كان كلامنا المتقدم في الدليل الأول الذي دلل به على حجية الظن بنحو مطلق، وخلاصته كالتالي: أن مخالفة الظن للحكم الواجب أو الحكم المحرم يظن منه الوقوع في الضرر، ودفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل، كان هذا هو خلاصة الدليل الأول.

وقلنا: إن هذا الدليل أشكل عليه بإشكالات متعددة، منها ما تقدم، أن هذا لو تم لكان المنجز ليس الظن وحده، بل يشمل الاحتمال، وأيضاً كما أن الحكم المظنون المترتب عليه الضرر يجب الإتيان به أو تركه لئلا يترتب ذلك الضرر، كذلك الحال في الظن بالموضوع، ومع ذلك أيضاً قلنا وإن أريد بالضرر، الضرر لا يراد به الظن بالحكم، بل يراد به العقاب، أيضاً بينا بأن العقاب ليس من لوازم التكليف واقعاً، بل هو من لوازم التكليف المنجز، نحن نعلم هناك تكاليف كتبت في اللوح المحفوظ، لكنها لم تتنجز علينا، أي لم تصل إلينا، ونحن لا نأت بها، ومع ذلك لا يترتب علينا عقاب، لأن العقاب إنما يترتب على التكليف الواصل المنجز، والدليل ماذا يقول لنا؟ يرتب العقاب على التكليف في عالم الواقع، وكم يوجد من الفرق بين التكليف المنجز وبين التكليف الواقعي..

إن قيل، كلامنا في هذا اليوم إن قيل، يعني لا زال الكلام متصلاً في الإشكالات ودفع الإشكالات عن هذه الدليل الأول الذي أوردناه.. إن قيل هكذا...

...

لا، يعني أمس بينا هذه الفذلكة، قلنا الدليل أو المدعى لا يمكن أن نجعله دليلاً، لأنه يصير مصادرة على المطلوب، يعني التكليف المنجز هذا لا إشكال أنه يترتب عليه عقاب، كلامنا أن الظن بالعقاب المترتب على التكليف الواقعي ينجزه أو لا؟ حتى لا يصير مصادرة على المطلوب، أمس أشرنا إلى هذه الحيثية.

طيب، إن قيل: إن المراد بالضرر المترتب هو الضرر الواقعي الملازم للتكليف، نحن كإمامية والمعتزلة أيضاً نقول إن الأحكام شرعت من الله تبارك وتعالى لوجود مصالح ومفاسد مترتبة على هذه الأحكام، فإذن هناك مفسدة ملازمة للتكليف الواقعي، وهناك مصلحة أيضاً ملازمة للتكليف الواقعي، فإذا ظننا بوجوب شيء، أمس قلنا ركعتي أول الشهر، وما أتينا بالركعتين، معناه فوتنا المصلحة الموجودة المترتبة على عالم الواقع، وظننا أيضاً بحرمة شيء، ومع ذلك اقترفناه، في الحقيقة هذا ليس فقط يكون مظنوناً، بل أيضاً نعلم أنه إذا كان حراماً تترتب عليه مفسدة بلحاظ عالم واقعه، يقول: هذا الكلام صحيح لكنه لا يفيدنا في المقام، لماذا؟ لأننا أولاً نريد أن نثبت بهذا الدليل أن الظن حجة على كل المسلمين، العدلية الذي هم الإمامية والمعتزلة، وغير الإمامية والمعتزلة، وهذا لا يفيدنا إلا.. 

واحد: وجود عقاب واقعي يترتب على الحكم الواقعي، هذا من يقول به؟ بناءً على ترتب الأحكام على وجود مصالح ومفاسد للأحكام؟ يقول به العدلية فقط، فحتى لو تم هذا الدليل لايثبت حجية الظن للكل، يكون ننتبه، وإنما يثبته لنا، هذا واحد.

الأمر الثاني: لو سلمنا، قلنا نعم، حتى إذا اقتصرنا على أنفسنا كعدلية، والأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، لكن هذا أيضاً الدليل فيه خدشة من ناحية ثانية، ما هي الخدشة؟ 
واحد: من قال لكم إن المصالح والمفاسد في متعلق الحكم؟ قد تكون المصلحة والمفسدة مترتبتان على عالم الجعل، على نفس الحكم، لا على المتعلق، أليس كذلك؟ كالأوامر الامتحانية، فنحن نقول ليس دائماً المصلحة والمفسدة يترتبان على المتعلق، قد تكون المصلحة والمفسدة مترتبتان على الجعل، وإذا كان الأمر كذلك، بعد طيب ما فيه مصلحة ومفسدة حتى يظن بها، المصلحة والمفسدة في نفس الجعل، فما تقول إني أظن بوجود ضرر واقعي مترتب على المجعول، على المتعلق، وإذا كان الأمر كذلك يصير الدليل تاماً أو غير تام؟

...

لكن هذه الجزئية هذه مؤثرة، لأن المسألة مثل أجزاء العلة التامة إذا طار واحد منها، البقية لا يفيدنا شيئاً، فنحن نقول نظن بوجود ضرر مترتب على، وهذا الضرر يجب دفعه، لأنه العقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل المترتب على المتعلق، نقول أصلاً الضرر ما يترتب على المتعلق، يترتب على ماذا؟ على الجعل، واضحة الفكرة لنا؟

وفي النهاية، في النهاية ماذا نصل؟ نصل إلى هكذا: نقول حينئذٍ لا نستطيع أن نقبل بتمامية هذا الدليل، لماذا؟ لأن هذا الدليل أقصى ما أعطانا، وأكبر ما استفدناه منه أنه يوجد ضرر، لكن الضرر قد لا يكون في المتعلق، فمعنى أنه لا يجب علينا أن ندفعه، لأن الضرر الذي يجب علينا أن ندفعه هو الضرر المترتب على المتعلق، ذاك ليس من اختصاصنا عالم الجعل، من اختصاص المولى تبارك وتعالى.

ونقول أيضاً يقول الماتن، ونقول أيضاً، نقول هكذا: وجوب دفع الضرر الواقعي عقلاً ليس كوجوب الإطاعة، تعبير الماتن اشوية فيه عدم دقة، نقول: إن وجوب دفع الضرر لا يحكم به العقل، هذا التعبير الدقيق، وجوب دفع الضرر المترتب على الأحكام الشرعية لا يحكم به العقل كما يحكم العقل بوجوب إطاعة المولى، وجوب الإطاعة هذا حتماً يحكم به العقل، لكن وجوب دفع الضرر المترتب على المتعلق ناقشنا فيه، قلنا لايحكم به العقل، إن قلت: العقل يحكم به، لكونه من قبيل الأمور التي ترجع إلى التحسين والتقبيح العقليين، والعقل قلنا حاكم بحسن الأشياء وقبحها ذاتاً، كذلك أيضاً الضرر المترتب على الحكم، العقل أيضاً يحكم بوجوب التخلص عنه والابتعاد منه، كما يحكم بحسن الأشياء وقبحها ذاتاً، يقول: كلا، مسألة التحسين والتقبيح بمنأى تماماً عن هذه المسألة، لماذا؟ يقول: لأن مسألة التحسين والتقبيح، كما يشير الأصوليون، مسألة قائمة عليها أدلتها الخاصة، وهذه مسألة نحن ندعي أنها صغرى لكبرى مسألة التحسين والتقبيح، هذه المسألة نحن نقول على فرض وجود عقاب يلازم المتعلق أو يرتبط بالمتعلق، عقلنا يحكم بوجوب دفعه، وأن المسألة صغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين، لكن نقول لا، من قال بأن وجوب دفع الضرر بحكم العقل لم يشر إلى أن هذه المسألة صغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين، والخلاصة، يقول: المسألة ماذا تصير؟ تصير من هكذا، من الأمور الفطرية، وليس واجباً بحكم العقل، فرق بين الأمر الفطري وما يحكم به العقل، شوف التحسين والتقبيح يحكم بهما العقل، بينما هذه المسألة وجوب دفع الضرر المترتب على المتعلق للحكم الشرعي، رأينا أن العقل لا يحكم، بالإضافة إلى مسألة يشير إليها الماتن، وهي أن نحن عندنا واسطة، ما هي هذه الواسطة؟ نحن عندنا متعلق، وعندنا دليل دال على المتعلق، الذي هو ماذا؟ أقم الصلاة، آت الزكاة، هذا التكليف، وعندنا المتعلق للتكليف الذي هو الصلاة، فرق بين المتعلق والواسطة الذي هو الحكم الدال على المتعلق، نحن لو سلمنا بأن العقل حاكم بوجوب الإطاعة، أقصى ما يدل عليه إطاعة ماذا؟ الحكم، ونحن ماذا نريد أن نثبت ههنا؟ نريد أن نثبت وجوب دفع الضرر المترتب على المتعلق، فكم فرق بينهما؟ أشبه بالفرق بين السماء والأرض.
طبقوا هذا المقطع حتى نشرع، كل الكلام يدور حول هذه النقاط هذه، ترى هي بدهية يعني مرت عليكم أكثر من مرة، لكن لا بأس لعل في تطبيقها اتضاحاً أكثر...

تطبيق:
قال: وإن كان هو الاضرار الواقعية الملازمة للتكليف، لما عليه العدلية، نحن والمعتزلة، من تبعية التكاليف للمصالح والمفاسد، يعني نحن نقول العقل حكم بوجوب دفع الضرر، أي ضرر؟ الضرر الواقعي المترتب على الحكم الواقعي، أليس عندنا أحكام واقعية؟ فيه لها أضرار واقعية مترتبة عليها، فيلزم من مخالفتها، مخالفة الحكم الواقعي الوقوع في المفاسد وتفويت المصالح المذكورة، وهذا ضرر أو ليس ضرراً؟ ضرر...

الإشكال على هذا التقريب..

وفيه: أنه واحد: هذا لا يكون حجة على الأشاعرة، لأنهم لا يقولون بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، بل يكون حجة علينا مع المعتزلة، يعني هذا لو تم - مع ابتنائه على تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد في المتعلقات، لا للمصالح في الاحكام أنفسها – وهذا بعد شيء ثاني، الذي شرحناه في الدرس، نحن نقبل أنه في الجملة يعني، لا بالجملة، في الجملة نقبل أن المصلحة والمفسدة قد لا يكونان في المتعلق، بل يكونان في نفس الجعل..
 أن وجوب دفع الضرر المظنون والمحتمل عقلا حكم طريقي، لتجنب الضرر الواقعي، هذا الذي أشرت له، أشرت له بعنوان ماذا؟ فرق بين الحكم، يعني أقم الصلاة، وبين المتعلق، ولذلك يقول: والمحتمل عقلاً حكم طريقي لتجنب الضرر الواقعي، فلا يلزم من مخالفته، هذا المحتمل، الذي هو حكم أقم الصلاة، لأني أنا أظن بأقم الصلاة، أظن بوجوب إيتاء الزكاة، الصلاة يعني ركعتي أول الشهر..

فلا يلزم من مخالفته إلا الوقوع في الضرر الواقعي على تقدير، انتبهوا، على تقدير أن يكون ظني مطابقاً للواقع، وهذا من يثبت أن ظني مطابقاً للواقع؟ وليس الواجب إلا دفع الضرر الواقعي، لا الواجب دفع الضرر على تقدير المطابقة، رأيتم اشلون، فإذن حتى لو سلمنا أن الأحكام الواقعية تترتب عليها مصالح ومفاسد، لكن لوجود واسطة هنا بين الحكم الواقعي وبين الدليل الدال عليه، لأن الدليل الدال عليه ماذا؟ وهو أني أظن بوجوب صلاة ركعتين في أول الشهر، هذا الظن طريق، فمتى تلزم المفسدة بالترك؟ حين إصابة هذا الظن للمظنون واقعاً، وحينئذٍ نقول: إن وجوب دفع الضرر الواقعي عقلا، هنا يعني على تقدير إصابة الظن للواقع، هذا ليس بحكم عقلي بحت كما نقول، يعني يحكم به العقل من دون شرط، لأن نحن رأينا أنه لابد من تتمة، وهي أنه يجب دفع هذا الضرر في صورة المطابقة للواقع، لكن من الذي يثبت لي المطابقة للواقع؟ بخلاف مسألة التحسين والتقبيح العقليين، بخلاف وجوب إطاعة المولى، حكم عقلي ماذا؟ لا يحتاج إلى شيء آخر..

وحينئذٍ نقول: وجوب دفع الضرر الواقعي عقلاً ليس كوجوب الاطاعة يرجع إلى حكم العقل باستحقاق العقاب، الإنسان إذا ما أطاع مولاه، يعاقبه المولى أو لا يعاقبه؟ عقلنا يحكم بأن هذا العقاب في محله باستحقاق أم لا؟ يحكم..

 بالاقدام عليه ولا كوجوب العدل، وحرمة الظلم، اللذان يبتنيان على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، ليكون مستلزما لوجوبه شرعا، بناء على وجود ملازمة عقلية بين ما حكم به العقل، وما حكم به الشرع، نحن قلنا ما توجد ملازمة إلا إذا صارت إصابة، أنا الآن صحيح أظن بوجوب ركعتين في أول الشهر، وأقول لو تركتهما لعله، شوفوا أجيء بكلمة لعله، يترتب عقاب، يعني لو أصاب ظني الواقع، وكان هناك حكم واقعي في عالم اللوح المحفوظ وتركته ترتب العقاب، لكن غير معلوم هذا، كله غير معلوم..
ليكون مستلزما لوجوب شرعاً بناءً على الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي، كي يكون الظن بالضرر مستلزما للظن بالعقاب. 
فالمسألة يقول ماذا تعود له؟ نعم الأمور الفطرية، تعرفون الأمور الفطرية مثل ماذا؟ 

الأمور الفطرية يعني التي ممكن أن نسميها القضايا المستحسنة، كخوفه على نفسه، مثلاً كحبه لنفسه..
بل هو راجع إلى أن حب الانسان لنفسه يقتضي دفع الضرر عنها، كما قد يهتم بدفع الضرر عن  من يحبه، ومن ثم قيل: إن دفع الضرر من الامور الفطرية، لا الواجبات العقلية...

شفتوا فرق بين أني مثلاً أقوم بأشياء كبيرة من أجل مصلحة نفسي، وبين حكم عقلي بلابدية الشيء، يعني الآن اش كثر ناس يقومون بأشياء عظيمة لمصالحهم، لكن هذه الأشياء التي توجب مثلاً تقدمهم، توجب مثلاً مصالح خاصة لهم، غير حكم العقل بلابدية الإتيان بهذا الشيء، واضحة الفكرة لنا؟ 

ومن ثم قيل إن دفع الضرر من الأمور الفطرية لا الواجبات العقلية، وليس وراء الضرر المترتب أمر آخر من عقاب ونحوه نلتزم بدفعه.
إن قيل كما أشرنا: إن هذه صغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين.

قلنا: كلا...

واحد: حتى من قال إنه يجب علينا دفع الضرر لوجود ملازمة بين ظننا بالعقاب وترتب الضرر بلحاظ الواقع، لم يقل إن هذه صغرى، يعني أثبتها كحكم مستقل، فكيف نحن نجيء نتبرع عنه لندرجها كصغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين؟ ولذلك الماتن ماذا يقول؟ يقول المطلب هذا غير ظاهر، بل هو كما أشرنا، مسألة فطرية ليس إلا، نعم يسلم الماتن، أنه فيه النفس اللوامة تشتغل عندك، يعني أنت إذا ظننت بحرمة شيء، ومع ذلك اقترفته، تقوم تلوم نفسك أو ما تلومها؟ تلومها، تقول ليتني ابتعدت عنه، ليتني لم آت به...

...

لا، هذا غير، هذا في الوقع في شمسمه، ممكن طبعاً بالنسبة للأتقياء الصالحين..

 وما قيل: من استحقاق الذم بارتكاب الضرر الكاشف عن وجوب دفعه عقلا  صغرى لكبرى التحسين والتقبيح العقليين، نظير استحقاق الذم بالظلم، هذا غير ظاهر، بل أنه لا يستتبع إلا اللوم، لا الذم بنظر العقلاء، انتبه، فرق بين أن يذم العقلاء ذلك، وبين أن يلوم نفسه الإنسان لأنه اقترف، لا اللوم اللازم للتفريط المنافي للحكمة، أي حكمة؟ التي تلزم بحفظ ما يتعلق الغرض بحفظه. 
على هذا يكون نتيجة هذا الدليل أمر فطري، كما يستحسن الإنسان أن يحوز الخير لنفسه، أن يجمع لنفسه موجبات الصلاح والفلاح، أيضاً يحكم، ليس العقل، يحسن من الإنسان إذا ظن بوجود ضرر يترتب على حكم شرعي، أن يدع هذا الشيء الذي قد يترتب عليه الضرر، يحسن غير يحكم العقل بلابديته، بلابدية تركه، صار فرق..

وعلى هذا يكون مرجع الدليل المذكور إلى أن مخالفة الظن بالتكاليف في معرض الوقوع في المفاسد، قد تترتب عليها مفاسد، قد تفوت مصالح، وليس وراء ذلك أمر آخر، يعني خلاصة المطلب الرجوع إلى أمر فطري، هذا نسلم به أو ما نسلم به؟ يقول نسلم، لماذا؟ لأن نحن عدلية، والعدلية أيضاً ماذا يقولون؟ يقولون بالتخطئة، ما معنى التخطئة؟ يعني أن الدليل الدال على الحكم الشرعي الذي ينجز الحكم الشرعي، ليس بعد مثل هذا الدليل الذي هو الظن بوجود عقاب ينجز لنا كل حكم مظنون، الدليل الواقعي كالقطع، لو قطعت أنا، قد يكون قطعي مصيباً للواقع، وقد يخطئ الواقع...

وفي صورة انفتاح باب العلمي أيضاً، قد تكون الرواية مصيبة للواقع، وقد تخطئ الواقع، فهذا مسلم، ما عندنا مشكلة فيه...
 وهو مسلم بناء على التخطئة، لكنه لا يوجب علينا أن نلتزم بحكم عقولنا أن ما نظن بحرمته يجب أن ندعه، وما نظن بوجوبه يجب علينا الإتيان به، وهو مسلم بناءً على التخطئة، لكنه لا يصلح للإلزام بمتابعة الظن، لان المصالح والمفاسد المذكورة لا تكون فيها الكفاية لباعثية وتحريك المكلف، لأنه ماذا يصير؟ يعني أمر مستحسن، مثل أنا أقول لك: لو أنك طلعت قبل الناس اليوم، ما شاء الله تحصل من الخير، سبقت غيرك، لكنك ما طلعت، لا عقلك يحكم، لكنه يحسن ذلك، وكثير من الناس يتركون الأشياء المستحسنة، المقطوع بعد بترتب فوائد كثيرة عليها، وفوات مصالح كثيرة بتركها، لكنه أمور مستحسنة، الإنسان لو بكّر يومياً في طلب رزقه، هذا مورد للروايات، لكن من هو، كثير من الناس يعرف أنه إذا بكّر يزداد رزقه، بورك لأمتي في سبتها وبكورها، اش كثر الناس يدعون التبكير، على كلٍ..

ما عندنا يعني، أصبح كما قال الماتن، ما عندنا دليل إلا الدليل الفطري ليس إلا، ما صار دليلاً عقلياً، يعني يحكم به كحكم العقل بوجوب إطاعة المولى، وهذا الدليل الفطري كما قلنا اش كثر الناس لايلتزمون به، ويدعونه، بل أكثر الناس كذلك، يعني أكثر الناس المؤمنين الخيرين، خلنا بعد نقول شسمه...

وهو مسلم بناءً على التخطئة، لكنه لا يصلح للإلزام بمتابعة الظن، لأن المصالح والمفاسد المذكورة لا تكفي في الداعوية، يعني ما تصير داعويتها ملزمة كالحكم القطعي المعلوم الذي أنت يعني ماذا؟ يلزمك ويحركك ويدفعك للإتيان بمتعلقه، أنت ما يلزمك، لأنه أمر إن أتيت به يقول لك العقل، فهو الأحسن والأفضل، لكن ما أتيت به، فوّت عليك مصلحة ليس إلا..

قد لا تكفي في الداعوية، إما لعدم كونها من سنخ الاضرار الشخصية الراجعة إلى المكلف نفسه، لأنها فيها أضرار تكفي للداعوية، قد تكون هذه أضرار عامة، ليست أضراراً شخصية، ترجع نعم، أنا لو تركتها يحدث ضرر عام، والضرر العام أنا لا أبالي به، أنا أبالي فقط أدفع عن نفسي وأذود عنها، الأضرار الراجعة إليّ، وأجلب المصالح التي ترجع إليّ، لكن بعد أهتم بدفع الأضرار التي ترجع إلى المجتمع ككل، هذا أكثر الناس لا أبالي من الناحية الاجتماعية..

 بل من الاضرار العامة التي لا يهتم بدفعها من لا يهتم بالصالح العام. أو لأن الانسان قد يقدم على بعض الاضرار، لماذا؟ لعدم معرفته بدقائق ضررها، يتوانى فيها، الآن تشوفون كثيراً من الناس، فيه أماكن تحذير، يقول لك: لا تقترب من هذه الأماكن، لأنه فيها تلوث بيئي مثلاً كبير، الذي ما عنده فهم للتلوث البيئي، قد يقعد بالساعات الطويلة، ولا أدل من ذلك، تشوفون الناس الآن الذين يقعدون يم هذه الترددات، المحولات الكهربائية التي فيها ترددات كبيرة، ويقعدون بالساعات الطوال ويتحدثون، مع أنه...

نعم..

بل من الأضرار العامة التي..

من لا يهتم بالصلاة.. أو لأن الإنسان قد يقدم على بعض الأضرار، لعدم كونه حكيما، كما أشرنا الآن في هذا المثال..

 أو لابتلائه ببعض المزاحمات، يعني هو صحيح كان الأحسن له، بل ينبغي له أن يهتم بهذا، لكن هذا مزاحم بغيره، فيدعه لوجود المزاحمة، فيه هذا الشكل أو مافيه؟ ولذلك مثلاً اش كثر في قضية صلة الأرحام، يدعه أناس لكونه مثلاً أصلاً وقت ما عنده، يصعب عليه لكثرة مثلاً انشغاله بطلب رزقه، أو ساعات العمل طويلة، لا يأتي إلا في غاية التعب والأرق، فبعد هذا كم يبقى له من الوقت ليصل رحمه، نعم، وبعد عند الماتن تتمة، ما هي التتمة؟ 

شوفوا بعد يقول...

مع علمنا بأن كثيراً من الأضرار المترتبة، الشارع المقدس أوجد لها تداركاً، يعني صحيح نحن نفوت علينا بعض المصالح، لكن ممكن أن نحصل على مصالح أخرى متداركين ما فاتنا من تلك المصالح، اش مثل؟ نقول هذه اشكثر، فيما تقدم قلنا هكذا، الإنسان لا يصل رحمه، لا يستطيع، لكنه بعد ما عنده وقت، لكنه قد يستطيع أن يلهج لسانه بالصلاة على محمد وآل محمد، ويهدي هذا الثواب لأرحامه، فيتدارك ذلك، يعني ما يروح لهم ويتفقد أحوالهم، لكنه دائماً يدعو لهم، فتدارك أو ما تدارك؟ فيه تدارك، أش كثر عنده يعني الطرق..

ولا سيما مع إمكان تدارك الاضرار المذكورة من قبل الشارع المقدس، فإنه وإن لم يقم الدليل على ذلك - خلافا لمن ادعى امتناع جعل الطرق غير العلمية والاصول بدونه -.. 

نحن طبعاً هذا تقدم عندنا المبنى...

- خلافا لمن ادعى امتناع جعل الطرق غير العلمية والاصول بدونه - إلا أن احتماله كاف في ضعف احتمال الضرر وصلاحيته لأن يزاحم..

نحن طبعاً ما عندنا أدلة تقول لك إن هذا أدلة قطعية تامة، تقول لك: إن هذا الشيء هو يتدارك به ما فاتك من ذلك الشيء، ما عندنا، فيه كثير من الأمور ما عندنا، لكن نحن نعلم أن هذا عالم يرجع إلى ماذا؟ إلى الثواب والعقاب للأعمال المأتي بها، التي هي ترجع إلى فضل الله وسعة رحمته وجوده وعطائه وكرمه، فهذا موجود يعني..

بخلاف ما لو كان المسألة، لا، فعلاً عندنا عقاب أخروي، العقاب الأخروي ماذا؟ هذا فيه صلاحية الداعوية، لأنه أحد يتحمل نار جهنم؟ وهذا بخلاف ما لو كان الوقوع في الضرر مظنة العقاب، فإن العقاب لأهميته له  صلاحية الداعوية مطلقاً، لأن عذاب جهنم لا يحتمل،  وإن ضعف احتماله، ولا يزاحم بشيء أبداً...

وللكلام تتمة إن شاء الله..

كلما حاولنا أننا نطرد في القضية، يبدو عندنا، كلامه كان، يعني فيه شيء من الإسهاب.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
